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 الطلᘘات والدفᖔع القضائᘭة

 

يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي " من قانون الإجراءات المدنية على أنه  25تنص المادة 
يقدمها الخصوم في عريضة افتتاح الدعوى ومذكرات الرد ، غير أنه يمكن تعديله بناء على تقديم 

ب طلبات عارضة ، إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة بالادعاءات الأصلية ومن ذلك يتبين أن الطل
القضائي هو الوسيلة التي يمارس بها المدعى ادعاءاته أمام القضاء ويمكن تعريف الطلب 

القضائي بانه الإجراء الذي يعرض به الشخص ادعاءه على القضاء طالبا الحكم له به على 
  .إ  م إق  25خصمه وتتحدد به قيمة النزاع وفقا لنص المادة 

  الطلبات القضائية  -أولا 

أنه تتحدد قيمة النزاع بالطلبات الأصلية والإضافية والمقابلة والمقاصة  إ مق إ  25تنص المادة 
 :القضائية ومن ذلك يمكن تقسيم الطلبات إلى عدة أقسام

بورقة تسمى عريضة افتتاح ي، يقدمها المدع الافتتاحيةطلباتبالوتسمى : طلبات أصلية /01
  .إ م إ ق  14الدعوى التي نصت عليها المادة 

يقدمها الخصوم أثناء نظر الدعوى بعد تقديم الطلب الافتتاحي يكون  : طلبات عارضة/ 02
ولكن بشرط أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي  2/25الغرض منها تعديل الطلب الافتتاحي مادة 

.  
  :وتنقسم الطلبات العارضة بدورها إلى 

الطلبات الإضافية هي الطلبات التي يتقدم بها المدعى  :طلبات ملحقة أو تابعة أو إضافية  /أ
بهدف تعديل الطلب الأصلي بالإضافة إليه طلبا آخر مرتبطا به ويلتمس الحكم له فيهما معا ومثال 

ميقدم لاحقا طلبا ثذلك أن يقدم المدعى طلبا أصليا يتمثل في الطرد من العقار المتنازل عليه 
 .شغل غير المشروع للعقارإضافيا يتمثل في التعويض عن ال

هي طلب لاحق للطلب الأصلي يهدف المدعى إلى الحكم في أحدهما فقط  :طلبات احتياطية  /ب
لأن المحكمة تلتزم فقط بالفصل في أحدهما فإذا قبلت الطلب الأصلي يحظر عليها النظر إلى 

لطلب الأصلي الطلب الاحتياطي ولا يمكن بها الفصل في الطلب الاحتياطي إلا إذا رفضت ا
ومثالها أن يتقدم المدعى بطلب تعويض عن ضرر لحقه وبصفة احتياطية يقدم طلب احتياطي 

يتمثل تعيين خبير ليفحصه ويحدد نسبة الضرر اللاحق به ، ففي هذه الحالة إذا قضت المحكمة 
هم أنه لا بالتعويض لعدم تمكنها من تقديره جاز لها الاستعانة بخبير أي قبول الطلبالاحتياطي الم

  .يجوز الحكم فيهما معا
بأن الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه  25المادة  اعرفته :طلبات مقابلة  /ج

  . للحصول على منفعة ، فضلا عن طلبهرفض مزاعم خصمه
فالطلبات المقابلة هي وسيلة هجومية في يد المدعى عليه تؤدي إلى تغيير محل الخصومة حيث لا 

يكتفي المدعى عليه بمجرد رفض الطلب الأصلي للمدعى بل يثير طلبا آخر يطلب من خلاله 



الحكم له في مواجهة المدعى ومن أمثله ذلك أن تقيم الزوجة المدعية دعوى رجوع إلى بيت 
 .قدم الزوج المدعى عليه طلبا مقابلاً بالطلاقالزوجية في

 . الدفوع القضائية -ثانيا 
الدفع وسيلة إجرائية منحها المشرع للمدعى عليه للرد على دعوى المدعى وتمكينه من 

حق في يتقديم طلبات أصلية أو عارضة ،  يعليها أو على اجراءاتها كما يحق للمدع الاعتراض
موضوع هذه الطلبات او اجراءاتها وقد قسم قانون الإجراءات  المقابل للمدعى عليه مناقشة

  .المدنية الدفوع إلى عدة أنواع
من قانون الإجراءات المدنية  48عرفها المشرع من خلال المادة  :الدفوع الموضوعية  /01

بأنها وسيلة تهدف إلى فحص ادعاءات الخصم ويمكن تقديمها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى 
موضوع طلبات  سيسأتيه فإن الدفع الموضوعي إجراء يناقش من خلاله المدعى عليه مدى وعل" 

المدعى وهو موجه إلى موضوع الدعوى القضائية ويمكن تقديمه في اية مرحلة كانت عليها 
  .الدعوى

كما أن الحكم الصادر في الدفع الموضوعي يستنفد سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى ،  
حكما فاصلا في الموضوعيرتب حجمية الشيء المقضي فيه التي تمنح من تجديد النزاع أي يعتبر 

  .أمام القضاء
كل وسيلة " بأنها  إ مق إ  49عرفها المشرع في المادة  : )الشكلية  (الدفوع الإجرائية  /02

فالدفع الشكلي إذن يوجه إلى  " تهدف إلى التصريح بعدم صحة الإجراءات أو انقضائها أو وقفها 
قا يمنع الفصل في موضوع الطلب بصفة مؤقتة دونأن ينفي ئإجراءات الخصومة ويكون عا

  .تأسيسه
  :وتتمثل الدفوع الإجرائية في عدة أنواع هي 
عدم تعرض  إلى من خلاله هدفهو دفع يقدمه المدعى عليه ي :الدفع بعد الاختصاص الإقليمي / أ

وى المعروضة عليها لأنها ليست من اختصاصاتها وفقا لما تقرره قواعد المحكمة لنظر الدع
بين الجهة القضائية يالاختصاص المحلي وعلى المدعى عليه الذي يقدم هذا الدفع أن يسبب طلبه و

ير هذا الدفع بل هو حق للمدعى عليه ثأن ي يالتي يستوجب رفع الدعوى أمامها ولا يجوز للمدع
تقديم هذا  ى عليهولا بد من تقديم هذا الدفع بل هو حق للمدع إ م إق  51فقط وفقا لنص المادة

  .الدفع قبل مناقشة موضوع الدعوى
ة لأنه حكم ييفصل القاضي بحكم في الدفع بعدم الاختصاص الإقليمي ولهذا الحكم حجية نسب - 

ق أمام محكمة لزوال الخصومة فإنه لا يمنع من جديد للمطالبة بذات الحو إذا أدى إجرائي فقط 
 .أخرى تكون هي المختصة بالفصل في النزاع وفقالقواعد الاختصاص المحلي

ين تتقوم وحدة الموضوع عندما يرفع نفس النزاع إلى جه :الدفع بوحدة الموضوع والارتباط  /ب
الدرجة ، فيدفع أحد الخصوم بوحدة الموضوع أن تتخلى الجهة القضائية  ومن نفس ضائيتينق

  ي رفع إليها النزاع لصالح الجهة الأخرى وفقا لطلبالأخيرة الت
كما يجوز للقاضي أن يتخلى عن الفصل تلقائيا إذا تبين له وحدة  إ مإ 54أحد الخصوم ما 

 .الموضوع



أما الارتباط فهو حالة إجرائية تقوم عندما تكون هناك علاقة بين قضايا مرفوعة أمام تشكيلات 
أوأمام جهات قضائية مختلفة ، والتي تستلزم لحين سير العدالة مختلفة لنفس الجهات القضائية ، 

ولذلك تأمر آخر جهة قضائية بالتخليعن النزاع لصالح  إ مإ  55أن ينظر ويفصل فيها معا ما 
 .إ م إ 56جهة قضائية أخرى بموجب حكم مسبب بناءا على دفع يقدمه أحد الخصوم أو تلقائيا ما 

لي بسبب وحدة الموضوع والارتباط ملزمة للجهة القضائية التي تكون الأحكام الصادرة في التخ
تقضي جهة . مإ  157تم التخلي لفائدتها أو التشكيلة المحال إليها ، وهي غير قابلة لأي طعن ما 

الإحالة بالضم تلقائيا في حالة وجود ارتباط بين خصومات مطروحة أمام تشكيلات مختلفة لنفس 
  .ت قضائية مختلفة بعد التخليالجهة القضائية أو أمامجها

هو دفع يتقدم به أحد الخصوم يلتمس من خلاله تأخير الفصل في  :الدفع بإرجاء الفصل  /ج
النزاع المطروح أمام القاضي ليمكنه من القيام بإجراء معين كإدخال خصم أو استدعائه أو إتمام 
إجراءات الخبرة ويجب على القاضي إرجاء الفصل في الخصومة إذا نص القانونعلى منح اجل 

  .إ مإ  59للخصم الذي يطلبه ما 
يقصد به الدفع ببطلان الإجراءات من ناحية الشكل ويمكنه إثارة هذا الدفع  :الدفع بالبطلان  /د

  .إ مإ  61خلال القيام بالإجراء و قبل مناقشةالموضوع ما 
ولا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا إلا إذا نص القانون صراحته على ذلك وعلى ما  

يتمسك ببطلان الأعمال  أن ، ولا يمكنإم إ  60ما  يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه
، وفي حالة الدفع بالبطلان من أحد  إ مإ  63الإجرائية شكلا إلا لمن تقرر البطلان لصالحه ما 

الخصوم يجوز للقاضي أن يمنح اجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان بشرط عدم 
 . يح من تاريخ الإجراء المشوب بالبطلانبقاء أي ضرر بعد التصحيح ويسري أثر هذاالتصح

الدفع بعدم القبول وسيلة قانونية يتمسك فيها الخصم بالتصريح بعدم قبول  :الدفع بعدم القبول/ ه 
طلب الخصم الآخر لانعدام الحق في التقاضي كانعدام الصفة وانعدام المصلحة وحالة التقادم 

دون النظر إلى كوذل) سبق الفصل ( المقضي فيه يء وانقضاء أجل القيام بالإجراء وحجية الش
  .موضوع النزاع المعروض على القاضي

يجوز تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى ولو  إذلا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين ،  
  .إ م إ 68بعد تقديم دفوعاتهم في الموضوعما 

دم احترام أجال الطعن ، أو عدم قبول الحكم إذا كانت هذه الدفوع متعلقة بالنظام العام مثل ع
للطعن لأنه ابتدائيا ونهائيا أو الجمع بين الحيازة والملكية فإنه يجب على القاضي أن يشيره من 

  . م إ 69تلقاء نفسه وفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى ما 
اللجوء إلى القضاء قبول حجية نسبية فقط ، إذ لا يمنع من سب الحكم الصادر في الدفع بعدم يكت

قبولها وذلك بعد توفر الشرط  ممجددا قصد المطالبة بنفس الحق محل الدعوى التي قضى بعد
الذي اقتضى سابقا وكان سببا في الحكم بعدم القبول ، ولهذا فإنه يجوز بعد الحكم بعدم القبول 

، ويجوز أيضا  الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مثلا أن تقبل هذه الدعوى متى توفر هذا الشرط
للمدعي في دعوى الحيازة أن يجدد دعوى الحق التي سبق الحكم بعدم قبولها فور الفصل نهائيا 

 .إ م إ 530في دعوى الحيازة واستكمال تنفيذ الحكم الذي صدر ضدهما 

 ) .التدخل والإدخال في الخصومة (  اختصام الغير -ثالثا 



لى تغيير أطراف الخصومة ، فأثناء سير الدعوى دي إؤيمكن للطلبات المقدمة من الخصوم أن ت
التدخل ( أو أن يجبروا على المشاركة فيها ) التدخل ( يمكن أن يدخل فيها أشخاصا وفقا لرغبتهم 

(  
هو أن يطلب شخص من الغير أن يصبح طرفا في خصومة قائمة  : في الخصومة التدخل /01

وذلك للحكم له بطلب مرتبط بالدعوى أو لكي ينظم لأحد أطرافها، ويتم هذا التدخل تبعا 
يقبل التدخل لا  يولك....) ة مكتوبة موقعة ومؤرخة عريض (للإجراءات المقررة لرفع الدعوى 

الخصوم ما  بادعاءاتون مرتبطا ارتباطا كافيا بد أن يتوفر شرطي الصفة والمصلحة و أن يك
 .إ مإ ري نوعان ، تدخل أصلي وتدخل فرعيويكون التدخل الاختيا ق إ م إ194

م لكي يتمسك 196يكون التدخل أصليا عندما يتضمن التدخل إدعاءات لصالح الخصم المتدخل 
الدعوى الجديدة التي في مواجهة أطرافها بحق أو مركز قانوني فالمتدخل هنا يكون مدعيا في 

تضاف بموضوع الخصومة الأصلي لذلك يجوز له تقديم أي طلبات مقابلة أو دفوع وكذلك متابعة 
 .تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى والطعن فيه

ولا  إ مإ  198ويكون التدخل فرعيا عندما يدعم المتدخل إدعاءات أحد الخصوم في الدعوى ما 
انت له مصلحة للمحافظة على حقوقه في مساندة هذا الخصم فيقوم يقبل التدخل الفرعي إلا لمن ك

المتدخل في هذه الحالة بتأييد طلبات أحد الأطراف الأصليين دون أن يقدم طلبا جديدا لنفسه ولذلك 
فإنه لا يمكنه أن يقدم طلبات أو دفوع لم يتمسك بها الخصم الأصلي الذي انضم لمصلحته ويزول 

 يالطلب القضائي الأصلي باطلا أو غير مقبول ، أو إذا تنازل المدع التدخل الفرعي إذا كان
 .الأصلي عن دعواه أو ترك الخصومة

دخال الغير الذي يمكن مخاصمته كطرف أصلي إيجوز لأي خصم  :الإدخال في الخصومة  /02
كما يجوز لأي خصم القيام بذلك من أجل أن يكون الغير  إ م إ 199في الدعوى للحكم ضده ما 

ملزما بالحكم الصادر ويعني ذلك إجبار شخص من الغير أن يصبح طرفا في خصومة قائمة وأن 
يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ويجوز هذا الإدخال في أي مرحلة كانت عليها 

والمدخل في هذه الحالة يصبح طرفا في  إ م إ ،  200المرافعة ما  الدعوى قبل إقفال بأي
إ م إ ،  200الخصومة فيجوز له تقديم دفوع وطلبات جديدة إلا أنه لا يمكن له المرافعة ما 

جديدة إلا أنه لا والمدخل في هذه الحالة يصبح طرفا في الخصومة فيجوز له تقديم دفوع وطلبات 
مكلف بالحضور أمامها حتى ولو استند التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي للجهة اليمكن له

  .إ مإ 202على شرط محدد للاختصاص ما 
يمكن للقاضي ولو من تلقاء نفسه أن يأمر أحد الخصوم : إدخال الغير بناءا على طلب المحكمة 

أن إدخاله مقيد لحسن سير العدالة أو .... عند الاقتضاء تحت طائلة غرامة تهديديه بإدخال من 
أمر أحد الخصوم بالقيام بإجراءا الإدخال ولا يقوم يفالقاضي  إ م إ 201ما لإظهار الحقيقة 

 . بالإدخال بنفسه لأن القاضي حكم وليس خصم
 هل يجوز الإدخال أو التدخل أمام قاضي الدرجة الثانية فقط ؟ -

أن ينظم المتدخل إلى خصومه قائمة بطلب من أحد الخصوم وبحق للمدخل هنا أن  : الإدخال
يتمسك بحقه في التقاضي على درجتين و أنه لم يقدم دفوعه أمام قاضي الدرجة الأولى وفي هذه 

الحالة يستجيب القاضي لطلبه فيكون الإدخال غير مقبول أما أن يتقدم المتدخل من تلقاء نفسه أمام 



جة الثانية فهنا هو من أسقط حقه في التقاضي على درجتين ولا يثير القاضي ذلك من قاضي الدر
  .تلقاء نفسه والتدخل جائز وصحيح

الإدخال في الضمان هو الإدخال الوجوبي الذي يمارسه أحد الخصوم في  : الإدخال في الضمان -
الضامن ليصبح  إم إذ يلتمس من القاضي ويقدم طلبا بإدخال 203الخصومة ضد الضامن ما 

  .الخصم الأصلي ضدوى المرفوعة عطرفا في الخصومة يتحمل تبعات الد
يمكن للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لإدخال الضامن ويستأنف سير الخصومة بمجرد انقضاء  -

وبعد حضور الضامن بموجب تكليف بالحضور من أحد الخصوم يجوز  إ م إ 204هذا الأجل ما 
 .إ م إ  205لا لتحضير وسائل دفاعه ما له هو كذلك أن يأخذ أج

  

  
  
  
 


